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 مقدمة:
 

ل خاص. نواعد ق ش ل عام، والمرأة  ش ا مساسا بالأسرة  ن وأك م القوان صية من أ نحيث أن قن الأحوال ال  وان
صية من شأ اث والوصاية، تنظيم قضايا الزواج، والطلاق، والنفقة، والولاية، االأحوال ال ا من القضايا ال  والم وغ

ا.   ترتبط ارتباطا وثيقا بوضعية المرأة وحقوق

شرعات والنظم القانونية ع أساس  عدد ال ي قطاع العدالة من  عا  ، المنطقة والدين، وذلك حصيلة  السياق الفلسطي
ن ع مر التارخ ا فلسط د عاقب الاستعمارات والاحتلالات ال ش نا مع مبدأ المساواة الذي نصت ما خلفة  ، الأمر الذي ي

ليةعليھ  ذا المبدأقد ف والدولية.  المرجعيات ا ذا المبدأ  تم التأكيد كما  ،علان الاستقلالإوثيقة   تم التأكيد ع  ع 
يون أمام القانون والقضاء  9، حيث نصّت المادة رقم 2003لعام  القانون الأسا المعدل من القانون الأسا (الفلسطي

ية  س أو اللون أو الدين أو الرأي السيا أو الإعاقة)، كما تكفل السلطة الفلسطي ب العرق أو ا س م  سواء لا تمي بي
ا ر قوق وا افؤ الفرصا تمتعون ع قاعدة المساواة وت ل مواطن و ) من 10نصت المادة (و  ). ت المدنية والسياسية ل

ية دون إبطاء  عمل السلطة الوطنية الفلسطي ام.  اتھ ملزمة وواجبة الاح سان وحر ور ". حقوق الإ القانون الأسا المذ
ام ع الانضمام إ الإعلانات والمواثيق الإقليمية وال ن الال ذه المادة الرابط ب ل  ش سان". و دولية ال تح حقوق الإ

ا ن مع ن النافذة  فلسط ن مواءمة نصوص القوان سان الدولية و   1".بمنظومة حقوق الإ

ذه الورقة السياساتية ق ناقش  ن وس ا القانون  وان ع نة الفجوات ال  ن، مب صية المطبق  فلسط فيما الأحوال ال

عض الطروحات لصناع القرار، من أجل تحقيق  ة، ومقدّمة  ا من ج ساء  الوصول إ العدالة وتحقيق انية ال يتعلق بإم

دات و العدالة  ية بالتوقيع والانضمام إ عدة معا يات، وخصوصا عقب قيام السلطة الفلسطي ساء الفلسطي المساواة، لل

ا اتفاقي ان أبرز ال التمي ضد المرأة عام  جميعة القضاء ع واتفاقيات دولية،  ، الأمر الذي يلزِم المشرع 2014أش

ذه  ن بما يتفق مع  شرعات والقوان ل مباشر. الاتفاقياتالفلسطي بموائمة ال ش    ال تمس حقوق المرأة والطفل 

صية وتب قانون  ن الأحوال ال عديل قوان الرغم من مطالبات المركز المستمرة منذ حوا عقدين من الزمن بضرورة  و

شارات القانونية  ، وذلك بالاعتماد ع التجارب اليومية للمركز  تقديم الاس فلسطي يضمن المساواة التامة وعدم التمي

يةللمرأة  افع أمام ا الفلسطي سيةاكم الشرعية وال ساء وغياب العدالة والمساواة  والك ، والملامسة اليومية لمعاناة ال

مية إضافية  ت أ س صية اك شرعات المتعلقة بالأحوال ال صية، إلا أن العمل ع إصلاح رزمة ال قضايا الأحوال ال

ال التمي ن إ اتفاقية القضاء ع جميع أش ن  عد انضمام دولة فلسط ضد المرأة دون تحفظات. فقد قامت دولة فلسط

نة  ا الأو أمام  ر ا بتقديم الم، و 2018سيداو  تموز باستعراض تقر نة بدور تامية قامت ال  التوصياتو لاحظات ا

: ا ما ي صية جاء ف   المتعلقة بقضايا الأحوال ال

                                                            
1 https://www.bal.ps/law/basic_law.pdf  



ام ا نة ال ن لدولة"تلاحظ ال ية المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرة.  الطرف بمراجعة جميع قوان صية التمي الأحوال ال

ا القلق  رغم ذلك، صية ال تتضمن أساور ن الأحوال ال ساء والفتيات لا تزال قابلة أن قوان ية ضد ال اما تمي ح

: .للتطبيق نة بقلق خاص إزاء ما ي   شعر ال

ي لسن ا ى القانو د الأد ناك تنوع  ا من قانون الأحوال  5لزواج، مما يؤدي ا استمرار زواج الأطفال، مثل المادة (أ)

ي عند  ية، مع تحديد سن الزواج القانو صية الساري  الضفة الغر  5سنة للبنات،  ظل المادة  15سنة للفتيان و 16ال

  نة للفتيان.س 18سنة للبنات و  17من قانون حقوق الاسرة المطبق  قطاع غزة ال تحدد سن 

ادة (ب)بموجب قواعد الإثبات  شؤون الاسرة، ة لش ادة الرجل مساو نأر ام عت ش   .ت

ضانة إ(ج)  س لھ صلة وثيقة  إذابطال حق المراة  ا   بالطفل.تزوجت رجلا ل

ور ب م من الإ أ(د)يتمتع الاوصياء الذ ج أقار و م أيضا صلاحية  ناث،لية قانونية ل غض النظر عن بطال إولد الزواج 

وجة.أموافقة المر    ة الم

م من جانب واأ(ه)يحق للرجال  اطرـ ،حدن يطلقوا زوجا ساء  أوضاع محفوفة با ك العديد من ال   مما ي

سمح للمر  ي بديل  ي.أ(و)لا ينص القانون ع وجود نظام قانو   ة بإجراء الزواج المد

نة بما ي   :وع ضوء ما تقدم، أوصت ال

صية من  ن الأحوال ال ساء والفتيات، أ(أ)مراجعة جميع قوان ام ال تم ضد ال عديل جميع الاح جل إلغاء أو 

لية القانونية للمرأة. لا سيما تلك المتعلقة بالزواج، اث، والأ ب ع الدولة الطرف  الطلاق، الم ذا السياق ي  

ا للمسائل المتعلقة بوضع الأ  لفيات أرة سعند معا ن تأخذ  الاعتبار أفضل الممارسات  الدول ذات ا

  المماثلة.الثقافية 

ي  الدولة الطرف.                  سمح بإجراء الزواج المد ي بديل    (ب)اعتماد قانون ينص ع وجود نظام قانو

  تجارب يمكن الاستقاء بها للعمل على إصلاح قوانين الأحوال الشخصية:

ديث ندع اورة الدول  عن ا لت ال الإسلامية والدول  ا ن بإصلاح يتعلق بما الممارسات لأفضل نموذجا ش  القوان
شرعات سية، للتجرة التطرق  من بد لا للمرأة، والمساواة العدل تحقيق أجل من وال لت ال التو  حقوق  مجال  ثورة ش

ا بتحقيق قضية من أك  الانتصار استطاعت المرأة، ضمان مطال سية التجرة زالت وما. للعدالة المرأة وصول  و  مثلا التو
ية الدول  من العديد قبل من بھ يحتذى اورة العر ديث عند وا ي، الإصلاح عن ا ا فقد القانو  العديد إجراء  المغرب تبع

صية الأحوال بقضايا المتعلقة القانونية الإصلاحات من ديث . ال ا صية، الأحوال قانون  عن و  الأحوال مجلة عد ال



صية سية ال م نموذجا التو لة  ورد كما مرتكبھ وعقاب ومنعھ الزواج عدد تجرم تم حيث. الدول  من العديد أل  ال ا
سية العائلة دستور  عت ن والتعاون  الشراكة مبدأ ع التأكيد تم كما. التو ن ب صية الأحوال مجلة  الزوج سية، ال  التو
صية الأحوال قانون  من العكس ع ن  المطبق ال ا المرأة طاعة ضرورة ع يؤكد والذي فلسط ا لزوج عت عة و  تا

شرع حدد كما. للزوج د التو ال ى ا ن لكلا سنة 18 ب للزواج الأد س ناءات وقيد ا ة للأسباب الاست ط  وال ا
ة تمس ن بمص  حضور  يجب بل فقط، لفظيا أو غيابيا زوجتھ يطلق أن للزوج يمكن فلا بالطلاق، يتعلق وفيما. الزوج

ن كمة إ الزوج كمة، قبل من الإصلاح محاولات بمرحلة المرور عد ا  تطليق للمرأة يحق كما. المرأة قوق  ضمانا وذلك ا
ا ا ضرر  الزوجية العلاقة  ان إذا زوج ا، أو ل ا ضمان مع لأطفال ا ع حصول شرع ضمن كما. حقوق  الأم حق التو ال

ا، بحضانة ا أطفال عطا م، والسفر التنقل حرة و دارة مع م و شرع يكتفِ  ولم. البنكية حسابا  الأب بتحميل التو ال
ا ان حال  بذلك المرأة ألزم بل الطلاق، حالة  الأطفال ع النفقة ا وافر دخل ل ا، إعالة من يمك ذلك أطفال  مساواة و
ة ا  الرجل مع للمرأة وا س والمسؤوليات، ماتالال قوق   ول   .فقط ا

  واقع منظومة الأحوال الشخصية في فلسطين:
  

صية فلسطي عصري موحد يرا المعاي الدولية  ود الرامية ا إقرار قانون أحوال  ية  ا مت المرأة الفلسطي سا
سان قوق  زية المرأة قام مركز ، 1998و العام  .الا صيات الوطنية وا ة وال سو ومجموعة أخرى من المؤسسات ال

لس  شربإقامة برلمان صوري ع غرار ا اك وتمي  وعملت، ال ن ال تحمل ان لمان ع وضع القوان ذا ال جلسات 
دف ا تحقيق ذلك ع ارض الواقع ا  خطوة رمزة  ا والغا عديل ساء محل البحث والنقاش وصولا ا  وقد حظي  .ضد ال

تمام كب ع  صية با لمان الصوريأقانون الأحوال ال انت من  ،جندة ال عداد إت المتعلقة بالموضوع دبيابرز الأ أو
ك ع  عديل القانون بال ي والاجتما حول ضرورة  رات بمبادرة من مركز المرأة للإرشاد القانو  سبعةمجموعة من الم

ا عديل سية من الضروري العمل ع  ذه القضايا (سن الزواج،. ومن أقضايا رئ ادة برز  ضانة،  المرأة، الطلاق، الولاية ش ا
كة موالالأ  عرض ، المش عدد الزوجات) وال سنقوم  ي : و الا رات    ذه الم

  سن الزواج  

امسة عشرة للفتاة وحيث  ي المطبق  الضفة سن الزواج بالسادسة عشرة للشاب وا صية الأرد يحدد قانون الأحوال ال

ا لسن الزواج، فإن  سا ري  اح م ال عتمد التقو اكم الشرعية  ور  القانون من ان ا و مذ ون أقل مما  سن الزواج ي

  الناحية التطبيقية عند إبرام عقد الزواج.

ن ال تصدر عن السلطة  افة القوان ن  شرعية،ناك ارتباط وثيق ب ناك توافق  ال ون  وعليھ لا بد عند إقرار أي قانون أن ي

مة  ون م ا، إضافة إ التعليمات والأنظمة ال  يجب أن ت ناك تناقض فيما بي ون  ن الأخرى وان لا ي مع أيضا مع القوان

ا و أع درجة م ا ،القانون الذي  ناقض وسن الزواج ا شرعات ال ت ذه مجموعة ال ا  و ن م يل المثال القوان ع س

ن، وقانون الطفل الفلسطي وقانون العمل وقانون الانتخابات العامة.  ا  فلسط زائية المعمول  ن ا ة والقوان المدنية والتجار



و سن  لية  ي للأ فت بأن السن القانو ن اع ذه القوان تعارض مع سن الزواج 18حيث نرى أن جميع  نا و و ما ي   سنة و

صية المطبقوانق   .ةن الأحوال ال

رات الاجتماعية ى للزواج،  لرفع ومن الم تب ع الأزواج ال ناك الكث من الأعباء الاجتماعية  نأالسن الأد ت

ان الأزواج قاصرن غ  ن خصوصا  بدايتھ، فإذا  ذه الأعباء ،لمؤسسة الزواجمدرك م تحمل  وكيف لفتاة  !فكيف ل

ة  نون من يتم تزو (صغ ور  من الإناث ج عد)سن مبكرة أك من الذ ي طفلا، ، لم تن  و   أن تضع حملا وترّ

ا سن الطفولة امات تجاه الزوج ؟ وكيف ل ا من ال تب عل ا الاجتماعية وما ي أن تقود مؤسسة الزواج مع أعبا

تمعة ا امات الاجتماعية ا امات والأعباء تزد والأطفال، إضافة إ الال ذه الال ل  ا،  ل الزوج وأقار لأخرى تجاه أ

الية الزواج المبكر م إش   .من 

ى للزواج  عديل القانون ليحدد السن الأد م  18لذلك نو بأن يتم  عت زواج  من  ن، وأن  سنة  ع الأقل للطرف

ة راد ناء، كما يجب فرض عقو ذا السن باطلا بدون أي است ج طفل أو طفلة.دون  و ل من يقوم ب   عة ع 

 ... صية القانونية للمرأة   ال

و القانون  اانطلاقا :الولاية والقانون الأسا رم و و بمثابة الدستور للسلطة الوطنية  الأسا الفلسطيمن ال الذي 

ية فإننا نجد انھ أكد ع مبدأ  يون أمام القانون والقضاء  أن ) منھ ع9نصت المادة  ( بحيث ،المساواةالفلسطي " الفلسطي

ذا المبدأ  القانون  س أو اللون أو الدين أو الرأي السيا أو الإعاقة" وانطلاقا من  ب العرق أو ا س م  سواء لا تمي بي

ن الأسا فان الولاية ع المرأة عند إبرام عقد الزواج إنما  خرق للقانون الأسا الذي أكد ع مبد ي أ المساواة للفلسطي

  جميعا أمام القانون.

ا بمبدأ المساواة والعدل ، فإننا نجد لزوما أن نحقق الولاية وحقوق المرأة   ية من إيما انطلاقا  من ما أقرتھ الوثائق الفلسطي

ال التمي وعدم ا افة أش ا من إزالة  ن ال نحتكم إل شرعات والقوان ة  منظومة ال تمع ذه الرؤ لمساواة تجاه أفراد ا

و إبقاء للتمين الإبقاء ع نصوص تميأافة، و  ن  عض القوان س ية   ناه رئ نا لابد من إعمال ما ت  وعدم المساواة، ومن 

ا  ال التمي ضد المرأة، لابد من إعمال افة أش ية من وثيقة حقوق المرأة واتفاقية إلغاء  افة  السلطة الوطنية الفلسطي

قوق المرأة اك  شرعات، فالولاية  ان ن وال ا، القوان لي ا  وانتقاص لأ ع الإبقاء ع النظرة الدونية للمرأة وأ و 

ا. ا دون أي تأث عل   قاصرة غ قادرة ع الاختيار وممارسة حقوق

  ادة المرأة  ش
ا  شأ تلف  دل ا ادة من مواضيع ا شدد ع حساب الاتجاه المعتدل بل بما أن موضوع الش فلماذا يتم أخذ الاتجاه الم

سان، فلماذا الإصرار ع تصغ المرأة  إ ا  والأقرب ا العقل والواقع والمنطق، والأك تماشيا مع كرامة المرأة وكينون

ا من الم سيان وعدم القدرة ع التذكر وغ ا بالعاطفية والانفعالية وعلة ال نا مع المنطق والعقل بل بتوصيف رات ال ت

ا ن  شك ؟ل ضد القائل ة  الوقت الذي  عقل أن تتو المرأة القضاء وتصبح محكمّة وخب ل  ا ف ا ومقدر صي ك 



ادة ضاعة حق المتضرر ؟ إع الش ار العدالة، و دود قد يؤدي ا إن ا عض القضايا  ادة المرأة   فلا ة/ن رفض ش ت ، و

ي ا رمة،  .من العقاب والملاحقة ة/ا افحة ا تمع وضمان أمنھ ونظامھ واستقراره وم سبة لنا حماية حق ا م بال ل الم

ادة  ال وخلاف حول قبول أو رفض ش   المرأة؟أم الدخول  

اأالمرأة  مراكز صنع قرار  الدولة ع وظائف مختلفة، فكيف لنا  أصبحت  ادة مع الرجل  المسائل  ن نرفض مساوا بالش

ون المرأة  القا ا ،المالية  الوقت الذي قد ت ت  ذه الأوضاع و ا  قضايا  .أي  من يحكم   ففي الوقت الذي نثق 

ة ال ي مصادر شرعتنا الإسلامية أي الأحاديث النبو ا ثا ع، بل ونقبل أن نأخذ ع شرفة، المرجعيات ونقل الأحاديث والوقا

ذه الذاكرة  قضايا  شكك  عض القضايا والمعاملات المالية والديون، ولا  جاع وتذكر  ا  اس شكك بمقدر عقل أن  ل  ف

عت الأساس والعماد للدين.  المصدر الذي 

 انية زواج الرجل بأك من زوجة: عدد الزوجات ن ع إم صية المطبقة  فلسط ن الأحوال ال  وقت  نصت قوان

ن الرجل والمرأة، فالرجل يختار  أن واحد مع العلم أ غلب حالات التعدد تقوم ع زواج غ متناسب من حيث العمر ب

. ا  حال التعدد امرأة تصغره بكث بليغ ا من أخرى، بل اكتفى ب اض ع زواج زوج عطِ المرأة حق الاع كما أن القانون لم 

ا ينوي الزواج من أ ندون إ آيات قرآنية بأن زوج س ن الذين  ناك العديد من المشرع ا كرامة المرأة! كما أن  خرى، من

عقل أن نطبق ما تم تطبيقھ منذ أك من  ل  عدد الزوجات، ولكن  شرع  ا ل ن  م  1400ومتذرع ن عن  سنة متغاض

عدد  تمع جراء  ساء، بحق صارخ عنف وجاتعدد الز  ؟ إنالزوجاتالضرر الذي يقع ع المرأة والأسرة وا  ما عادة ال

ب عليھ ن س ي ة الثقافة س ور ساء تصنف ال الذ ن وفقا ال ا بلا مأوى  الاجتماعية ال أبنا ا و اء  وخوفا من الان

ا إذا ما طالبت بذلك. ا لطلاق ل لا معيل، وخوفا من رفض أ  و

ار حقوق الزوجة الأو  ى عدالة أو يؤدي التعدد ا إن اليف الإنفاق ودون أد غطية ت و ثابت ع  ا كما  ال يقتصر حق

اماتھ وترك  الات يؤدي التعدد ا تحلل الزوج المطلق من مسؤولياتھ وال ن الزوجة الثانية، ففي الكث من ا ا و مساواة بي

. امل ع الزوجة الأو  العبء بال

رات ن ذه الم ن  لمنع شرعإ تدخل الم دعوول صية أو قوان شرعات الأحوال ال ن  ذه الممارسة من خلال النص الصرح بم

  امرأة واحدة. الأسرة العرية ع عدم جواز الزواج بأك من

  الطلاق

ي بامتياز أساسھ المودة والرحمة لأنھ يتعلق بالشراك و عقد رضا ليا عن با العقود ، ف ة إن مضمون  عقد الزواج  يختلف 

م  ياة القائمة ع الشراكة والتفا سانية من اجل إكمال ا   . والتحابالإ

صــــية  قانون إن  ــــ االأحوال ال ن الاعتبارلا  ا ع ة  عندإرادة المرأة  يأخذ  ة، الأطفالالطلاق، ولا يضــــع مصــــ حيث  أولو
لع) تج ع التنازل عن مما يخلق العديد من المشـــــكلات فقط،عطي حق الطلاق للزوج  . و حال اختارت المرأة الطلاق (ا

ان ذلك لأســــــــباب موجبة للطلاق  أغلب الأحيان.  ن  ا و اء العلاقة الزوجية ال لم تكن راضــــــــية ع ا من أجل إ افة حقوق



ـا  عســــــــــــفيـا بحق و حـا ،ةنفردتـھ الم طلاق زوجتـھ بـإراد لزوجل ع النقيض من ذلـك، يصــــــــــــرح القـانون ا اـن الطلاق  ل 
ر العدة فقط.   المرأة، اكتفى القانون بفرض نفقة ع الزوج خلال أش

ــــــــــــ بأن    ن لذلك نو يل أي طلاق إلا بوجود الزوج ــــــــــــ اولة  أن، و لا يتم إيقاع و لة  كمة م ن من قبل ا عطى الزوج
ن  اولة التوفيق ب اء  ما بطرق إلزامي ع خ عرض نالالإصلاح  تصة حول جميع  أنو  ،زوج كمة ا يتم الاتفاق أمام ا

عد أن يتم  م  قوق المالية للزوجة وحضـــــــــــانة الأولاد ونفق تبة ع الطلاق بما  ذلك ا ةالم اعتبارالآثار القانونية الم  صـــــــــــ
كمة بوصفھ حكما واجب ن، وألأطفالالفض ل   النفاذ.  يوثق جميع ذلك  محضر الطلاق وان يصدر عن ا

  

و من العقود ال ترتب آثار تمتد إ إننا ندعو لأ  ون الطلاق بيد القا لا بيد الأطراف، لطالما اتفقا ع عقد الزواج  ن ي

س فقط أطرافھ، إضافة إ تحقيق مبدأ العدل والإنصاف  مسألة الطلاق، وحيث أن القانون ألزم وفرض  افة ول الأسرة 

ات ع عدم  ون الطلاق بيد القا لا بيد أطراف اإيل الطلاق فعقو   .لعقد تحقيقا للعدالةنھ من باب أو أن ي

وف من  ا أو ا ل ت أ ا لب وف من مص عود ا، من دون  ا  التطليق من وزج عطي المرأة حق كما أننا ندعو لقانون 

ا  ا، نحن بحاجة لقانون يضمن للمرأة حقوق شرد  وأبنا ا، وأن ال ا  حال اختارت أن تتطلق من زوج ا المالية وممتل

أساس للأسرة، وضمانا لتحقيق  انة المرأة كشركة للرجل، و عززا لم ما، وذلك  ا نصف ما امتلك الرجل أثناء زواج يمنح

 العدل والمساواة.

 ة الطفل الفض ضانة ومص  ا

 ن الأح ضانة من خلال قوان ا ل نما يتم إن التطبيق ا ة الطفل الفض و ث بمص صية المطبقة لا تك وال ال

ا  أ ضانة  و ن فقطإقرار ا م. أيدون  مسألة تتعلق بالزوج اث للأطفال وأين تكمن مص  اك

 ن الزوجة إ ن الأزواج، أو ب ونوا محلا للمناكفات ب ن، و ن الأزواج المنفصل أداة انتقام ما ب ستخدموا  ل ن الأطفال  وأ

دف  ا موظف مختص  ية ع حقيقة مسوح اجتماعية يقوم  ون مب ضانة لا ت ام الضم وا الزوج، ونجد أن أح

ل ذلك ي ضانة أم لا. ف ل ل و مؤ اضن  ان ا ة الطفل الفض  وحمايتھ ورعايتھ الوقوف ع ما إذا  نا مع مص

ن الأخرى. ا القوان   ال أكدت عل

  ا بحاجتھ إ صية حضانة الأم لطفل ا  نصحيث ، الرعايةوقد رط قانون الأحوال ال ستغ ف القانون السن ال 

ن  سعو  والدتھ  رعايةعن  الطفل حدى عشرسن ة حضانة للطفلة،  ةسن للطفل و ا تن ف ج  الأم وعند للصغار و

اضنة، أما قانون العائلة المطبق  قطاع غزة فقد نص ع انھ (للقا أن  م من الأم أو ا عد ذلك ع أخذ الأب 

ما  ن أن مص سع إ إحدى عشرة سنة إذا تب عد  ة  سع وللصغ ن إ  عد سبع سن ساء للصغ  يأذن بحضانة ال

 )تق بذلك

 



صوص ما ذا ا : ونبدي     ي

ما". - ن ما دامت الزوجية مستمرة بي ضانة من حقوق الأبو   ا

ت العلاقة الزوجية بوفاة  - ن،أإذا ان ت العلاقة الزوجية  حد الزوج ذا ان م، و ضانة إ من بقي حيا م دت ا ع

ن ضون من ذلك.ع  وكلا الزوج ضانة إ الأم ما لم يتضرر ا دت ا ياة ع لة  القانون إذ أن المش قيد ا

ة الطفل  ن الاعتبار مص ع دمة، بدون الأخذ  ا بحاجة الطفل للرعاية وا تكمن  رط حضانة المرأة لطفل

.   الفض وفقا لما داء  اتفاقية حقوق الطفل الدولية وقانون الطفل الفلسطي

  

 كة   الأموال المش

ن: ن الزوج كة ب ية الأموال المش   ما

غالبية أعباء مجتمعاتنا؛  تمعية تقوم  ياة الزوجية بالإضافة إ لا تزال المرأة ووفقاً للموروثات ا ي، و  ا الدور الإنجا

تلفة، إضافة إ العمل   مشارع  لية ا ن والأعمال الم ن من أطفال وكبار السن ومعاق رة كرعاية المعال ظل ظروف قا

اصة المزارع ا ل ما تقو  .الأسرة  ام بھ المرأة من أعمال ف شاط   ؟خارج إطار القوى العاملة يبق ل يحق اعتباره ك أي 

يتھ ل يمكن ألا يصنف كمشاركة  بناء اقتصاد الوطن ورفا   ؟بلا منفعة أو قيمة مادية؛ و

صوص أن  ذا ا ح   سام الأموال ال  يرٍدنق صية حول اق ن الأحوال ال عد الزواجنص وا وصرح  قوان  تحصلت 

ح: مناصفة، ذا النص المق   و

ق  تقاسم الأموال المنقولة وغ المنقولة ال تحققت أثناء  ن ا ل من الزوج ن ذمة مالية مستقلة، ول ل من الزوج " ل

  الزواج مناصفة" 

 : ن تتم بما ي صية  فلسط ن الأحوال ال   نلاحظ مما ذكر أعلاه بان قوان

  ناول قضايا الأحوال ا ي ا قانون خاص  ن ل ل طائفة  فلسط ل ديانة و التعدد ع أساس الدين، أي أن 

صية   ال

  حيث يطبق  غزة قانون حقوق العائلة المصري لعام ، ية  1954التعدد ع أساس جغرا و الضفة الغر

ي لعام  صية الأرد  . 1976قانون الأحوال ال

 س كما لاحظنا بالقضايا المذكورة أعلاه.التمي ع أس  اس ا

  سان قوق الا ن الأخرى ومع الاتفاقيات الدولية  صية المعمول بھ مع القوان عارض قانون الأحوال ال

ال التمي ضد المرأة افة أش   واتفاقية القضاء ع 



  

  .والتشريعية الدينية المؤسسات قبل من النسوية الحركة تتوقعها عقبات
  

صية بما يضمن المساواة للمرأة أن  ن الأحوال ال س لتعديل قوان ائتلاف  ل عام و ش ة  سو بلا شك، نتوقع كحركة 
س شرعية ذات النفوذ المتم ية وال سوي تتج  نلا رفض ومقاومة من قبل المؤسسات الدي ائتلاف  . حيث أن مطالبنا 

ي  أمرن، المطلب الأول يتعلق بتعديل فحوى  ، والمطلب الثا صية لضمان مبدأ المساواة وعدم التمي ن الأحوال ال قوان
ات  ن يرتكزان ع الاستفادة من خ صية، وكلا المطلب اكم ذات الاختصاص للبت  قضايا الأحوال ال يتعلق بتحديد ا

ن الأحوال صية. الدول المماثلة فيما يتعلق بالإصلاحات القانونية ولا سيما  قوان ف بضرورة الاستقاء من  ال ع وال لا 
ون الشرعة الإسلامية  ف ب ع ن، ولا  تم المماثل لفلسط اورة أو ذات السياق الثقا وا مصادر  أحدتجارب الدول ا

ا  ن ع قائمة القضايا والأسئلة ال وج شرع، ع الرغم من أن رد دولة فلسط ه المصدر الوحيد لل عت شرع، بل  ال
س المصدر الوحي شرع ول شرعات أكد ع أن الشرعة الإسلامية  مصدر من مصادر ال ، دنة سيداو حول مصادر ال

ية تؤمن  افة صلاحياتھ بدون تدخل من كما أن تلك المؤسسات الدي بالاختصاص الوظيفي للقضاء الشر فقط للقيام ب
ن عقبل أي مؤسسة أخرى،  ا منافيا للشرعة  رافض ون طرح عت ة ال  سو صوص تدخلات المؤسسات ال وجھ ا

يل المثال،  .وللموروث الثقا وللعادات الاجتماعية، ومدعاة للتفكك الأسري، مثال ع ذلك موضوع الولاية مرت فع س
ركة  شرع، والذي ا لمان الفلسطي الصوري: المرأة وال ا لل ذه الضغوطات والرفض عن طرح ة بمثل  سو  من طالبتال

ع ام التمي وعدم المساواة مبدأ من تنطلق وسياسات شرعات تب الفلسطي والمشرع القرار خلالھ صا  حقوق  واح
سان ية للمرأة الإ ت فقد .الفلسطي ية السياسية القوى  من العديد اعت لمان مبادرة الدي  مبادرة الصوري الفلسطي ال
ا من ينة غرية ا كما. الفلسطي للمجتمع والثقا الدي الموروث طمس شأ  المبادرة ذه ع ضبالتحر  قامت أ

ية والمنابر الإعلام وسائل مثل وسائل عدة باستخدام اجمة خصيصا نظمت ال النقاش وحلقات والاجتماعات الدي  لم
لمان مبادرة سعت كما. لصوري ال ن دائرة ا اجم لمان لمبادرة الم شمل ال ية المؤسسات ل س الدين ورجال الدي  والكنا

الأخص والمساجد اكم و ا عت ال الشرعية ا ة نفس ة لأي يمنع وال الوحيدة، الاختصاص ج  س  التدخل أخرى  ج
ا اض ح أو عمل صية.عليھ الاع ا المطلقة  البت  قضايا الأحوال ال     ، مؤكدة ع سلط

ن الوضعية الأخرى تتطلب  ا شأن سائر القوان صية شأ ن المتعلقة بالأحوال ال ة نظرنا، فإن إصلاح القوان أما من وج
بع نف تمعية الواسعة وت شرعية الواردة  القانون المشاركة ا ند إ نفس المصادر ال س شرعات الأخرى و س مسار ال
ست  ا. ع حكراالأسا الفلسطي المعدل، ول ة دون غ   ج

  

شرعات النا ن وال عدد القوان ضنا أيضاً  ع . ظومن العقبات ال  صية  فلسطي قانون  حيث أنمة لقضايا الأحوال ال
يالأحوال  و القانون الأرد ية  صية المطبق  الضفة الغر سبة أ ،1976لسنة  )61رقم ( المؤقت  ال قانون الأحوال لما بال

صية المطبق  قطاع غزة  صية 1954لسنة )303و قانون حقوق العائلة رقم (فال ند ع قانون الأحوال ال س ، والذي 
ي لعام  يةالسلطة قيام ومنذ  .1919العثما صية استمر لغاية اليوم حراك مجتم  شأ ،الفلسطي لتغي قانون الأحوال ال

. لتناولھنظرا  تمع الفلسطي ل فرد  ا سبة ل رة بال امة وجو سبةأ قضايا  ددت ع دفق المسيحيةلطوائف ل ما بال



ن الطوائف صية  المسيحية  فلسط ن الأحوال ال عددت قوان  الانتدابذه الطوائف، حيث قام  ل تحكم أفراداو
ن لعام  ي من خلال مرسوم دستور فلسط ن نظام الملل العثما ي بتقن يطا محاكم  )51( المادةبموجب فيھ منح  ،1922ال

صية ق  ممارسة الصلاحية المطلقة  مسائل الأحوال ال ية ا اكم 54وأشار  المادة ( .الطوائف الدي ) ا صلاحيات ا
ية  :  المسيحيةالدي ل صرح بما ي تلفة "ش ) صلاحية مستقلة للقضاء  مسائل الزواج 1اكم الطوائف المسيحية ا

ا ألقة بعوالطلاق والنفقة وتصديق الوصايا المت ناءفراد طوائف صية ) صلاحية القضاء  مسائل الأحوا2الأجانب  باست ل ال
ا ورة صلاحية القضاء ف ون للمحاكم المذ ن  القضية بأن ت ا إذا ر جميع المتقاض   2.  "الأخرى المتعلقة بأفراد طوائف

شمل 16(أضافت المادة  ا  حينھ و  ف  ة ا الطوائف المع ن ذيلاً ع المرسوم الأص مش ) من مرسوم دستور فلسط

وديةا الطائف ةبالإضاف( ن)، طائفةطائفة الروم الأرثوذكس ( ):ة ال ن  الشرقي اثوليك. طائفةاللات ن)  ال الأرمن (الغرغور

اثوليك)طائفة الأرمن  اثوليك)طائفة السران  ،(ال ن ( (ال لداني اثوليك)، طائفةطائفة ال اثوليك  ال ن)،الروم ال  (الملكي

ن تحت (الأرثوذكس)طائفة السران  المارونية،الطائفة  ا  فلسط ف  ذه  الطوائف المع عد أن  الانتداب،. و إلا أنھ 

فت 1948ضمت الأردن الضفة الغرية عام  ا من الطوائف بموجب قانون رقم  اع والذي طبق قانون  1958 لسنة 9غ

ية غ المسلمة رقم ( ية المعمول بھ  الضفة ا 1938) لسنة 2مجالس الطوائف الدي   3أيضاً.لشرقية ع الضفة الغر

 توصيات مركز المرأة لمواجهة العقبات التي ممكن أن تواجهها الحركة النسوية

صية  ة وخصوصا ائتلاف قانون الأحوال ال سو ركة ال ا ا ع ضوء ما تقدم من عقبات حالية ومحتملة ممكن أن تواج

ن الأحو  ي لقوان :إزاء طرح موضوع الإصلاح القانو ن، فإننا نو بما ي صية المطبقة  فلسط   ال ال

عيدة الأمد. - 1 ات المرحلية و اتيجيات العمل والاتفاق ع التوج  توحيد اس

لمان  - 2 توسيع إطار الائتلاف والاستفادة من الدروس المستقاة من التجارب السابقة وع وجھ التحديد تجرة ال

شراك القوى  ود و ية والأحزاب السياسية  العمل ع تب قانون الصوري، لتوحيد ا الديمقراطية الفلسطي

 صية.الأحوال ال

ساء  - 3 ا من خلال الملامسة اليومية لمعاناة ال ا وتوعي شراك تمع الفلسطي و تمام بالوصول إ جميع شرائح ا الا

ا بالتمي الذي يتم ممارستھ من قبل المش ة وتوعي ن السار  رع.من القوان

شرعية وع  - 4 ذه المنظومة ال دف إ إصلاح  ة القوى الظلامية ال قد تتصدى لأب مبادرة  اتيجية لمواج وضع اس

 إساس المساواة التامة.
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  مرتكزات الإصلاح القانوني، وسيناريوهات مقترحة للعمل على الإصلاح
  

ن، فن وانبناءا ع ما سبق، وما تم استعراضھ من فجوات  ق صية المطبق  فلسط إننا نقدم ثلاثة الأحوال ال

صية،  شرعات الناظمة للأحوال ال ات  إصلاح رزمة ال نارو ن صناع القرار وصناع السياسات س مطالب

ا، ،  ومرتبة بتطبيق وصول ) من أجل ضمان والمتوسط، والبعيدتدرجيا حسب البعد الزم (ع المدى القص

ساء صية.للعدال ال ا بما يتعلق بقضايا الأحوال ال ن الأحوال  ة وتحقيق ي لقوان ل الأحوال، فإن الإصلاح القانو و

ستوجب مراعاة وضمان المرتكزات التالية: صية    ال

ل من  - 1 ن المراة والرجل ورفض أي ش التحديد ب ن جميع الناس و سود ب التأكيد ع مبدا المساواة الذي يجب ان 

ال التمي س وال اش صية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ع أساس ا قوق ال   ا

ا بالقانون الأسا الفلسطي المادة (  بالأخص) من القانون أيضا ما نصت عليھ اتفاقية سيداو 9تم التأكيد عل

قوق العائلية  من الاتفاقية والمتعلقة 16المادة  ن  صلب  والتأكيدبا س ن ا ع ان تطرح قضية المساواة ب

شر الديمقراطي والانطلاق من  ن يقت  اعتبار أنعملية التغي ال س ن ا شرط تحقيق المساواة الفعلية ب

ي الفلسطي  قائم ع مبدا بالضرورة اجراء إصلاحات جدية سياسية واجتماعية وقانونية  النظام القانو

قوق والواجبات. المساواة  رأة وعلى  ا ز ضد ال م على إلغاء ال ق ة جدید  ال ش ن أح اء قان ب إن
زاما اواة مع الرجل في الال ات. تقادة ال اج  وال

و التمي كيفما تمت صياغتھ او تجميلھ و  - 2 من  لا يتجزأ جزء ن حقوق المرأة أالتأكيد ع مبدأ ان التمي 

سان و  ير التمي ضد أحقوق الا بية لت ية او ثقافية او طائفية او مذ  المرأة.نھ لا يجوز التذرع بأية خصوصية دي

ن المرأة والرجل  أالتأكيد ع  - 3 تمع الفلسطي وتقدمھ مقرون بالمساواة والشراكة الفاعلة ب ضة ا ن 

 النصوص والتطبيق.

املة غ منقوصة ودون مس - 4 تمعلا ديمقراطية دون مواطنة  ل افراد ا ن  قوق ب ، خاصة  اواة تامة  ا

ن. س ن ا  إطار الأسرة والعلاقات ب

ات التالية: نارو ح الس ناءا ع ما تقدم، فإننا نق   و

ساء الآنية  : السيناريو الأول ستجيب لاحتياجات ال ورة سابقا و نارو قص الأمد يرا المعوقات المذ س

تبة الوصول إ  امات الم ساء وفق الال صية يضمن المساواة التامة لل العدالة من خلال قانون للأحوال ال

عا الفجوات   ال التمي ضد المرأة، و ا ع اتفاقية القضاء ع جميع أش عد توقيع ن  ع دولة فلسط

تماما و ا ية، و اكم الشرعية الفلسطي ن المطبقة حاليا  ا صية  القوان خاصا بمسائل الأحوال ال

ست المصدر  شرع فيھ ول ون الشرعة الإسلامية مصدرا من مصادر ال حيث ت السبعة المطروحة أعلاه. و

صية. سية بالنظر  قضايا الأحوال ال اكم الشرعية والك   الوحيد، ع أن تبقي ع صلاحيات ا



نارو  توصي ذا الس نة سيداو ل صية من اجل " ا حيث نصت عوقد تطرقت  ن الأحوال ال مراجعة جميع قوان

لية  اث، والأ ساء والفتيات، لا سيما تلك المتعلقة بالزواج الطلاق، الم ام ال تم ضد ال عديل جميع الاح إلغاء أو 

ا للمسائل المتعلقة ب القانونية للمرأة.  ب ع الدولة الطرف عند معا وضع الاسرة ان تأخذ  ذا السياق ي

لفيات الثقافية المماثلة.   الاعتبار أفضل الممارسات  الدول ذات ا

نارو متوسط الأمد، ي :السيناريو الثاني                  ضمن  وفرس ل  خياراو إ القضاء  ات بالتوجھ\نواطنالمل
ي  قضايا العائلة  ية للتعامل مع قضايا  محاكم عائلة (مدنية)، ليشكمن خلال المد اكم الدي إ جانب الإبقاء ع ا

ية عند عدم وجود صلاحية مطلقة إذا  ع التأكيدمع  الزواج والطلاق، اكم الدي اح لا يمنع التوجھ إ ا ذا الاق أن 
ن جميع  من انطلاقا ك،رغبت الأطراف بذل ب ا نواطنالممبدأ المساواة ب س م  عطاء ،س أو الديندون التفرقة بي  و

ن كمة يتعلق فيماات حرة الاختيار \المواطن ة أو با ا التوجھ داير  ال ا   .ل

صية،  ، قرار 1995صدر  سنة حيث ومثال ع ذلك، النظام المطبق  دولة الاحتلال بما يتعلق بقضايا الأحوال ال
كمة النظر  جميع المواضيع  لافات العائلالمتعلقة ببإقامة محكمة شؤون العائلة  إسرائيل، وتفوض ا مع ذلك، "ة. يا

اكم الإسلامية  ودية، ا ية ال اكم الدي تلفة (ا ية ا اكم الدي عض الأحيان ا فإن القانون  إسرائيل يفوّض  
ا)، الشرعي سية وغ اكم المسيحية الك ة، ا اكم الدرز ثق لة، ا ل ما ين اصة بالزواج والطلاق، و لنظر  القضايا ا

ن الاعتبار، عندما نقرر الشروع بإجراءات  ع ا  ما. وعليھ، فإن مسألة سباق الصّلاحيات"  مسألة لا بدّ من أخذ ع
ور لسنة من قانون محاك 25وقد نصت المادة  "قانونية ذا القانون للانتقاص من " :ي ع ما 1995م العائلة المذ لم يأت 

ية ومحاكم العمل اكم الدي اكم  (صلاحيات ا عده لم تتأثر وظيفة ا ور و شرع قانون محاكم العائلة المذ فقبل 
ال ح تارخ ". الشرعية الإسلامية ذا ا ست الإسرائيلية ع ، حيث صادقت 5/11/2001واستمر الوضع ع  الكن

عديل رقم  :  المادة الثالثة من قانون محاكم العائلة لسنة 1،  3عديل بند " :كما ي 2001لسنة    )5قانون محاكم العائلة (
 :يضاف فقرة ب كما ي 1995

 اكم صلاحية النظر 25بالرغم مما ورد  المادة    : 1ب ون لتلك ا  قضايا الأحوال  من قانون محاكم العائلة ت
ن  ورة  المادت صية المذ ن  54،52    ال اكم  1947-1922من مرسوم دستور فلسط ال  من وظيفة ا

ية المستقلة عدا  .الزواج والطلاق  الدي

سية لبحث قضايا اكم الك ة للمحاكم الشرعية وا ذا التعديل محاكم العائلة الإسرائيلية صلاحية مساو  وقد أعطى 
ا المستقلة ببحث قضايا  اكم الشرعية الإسلامية وظيف ذلك فقدت ا صية عدا أمور الزواج والطلاق، و الأحوال ال

ا المستقلة ع قضايا الزواج والطلاق فقط ن، واقتصرت وظيف صية للمسلم  .4الأحوال ال

ناك محاكم  صية  ظرالنمختصة بأما  مصر، ف تمسائل الأحوال ال ش شاء محاكم الأسرة،  ، وأ عد صدور قانون إ
و القانون رقم  ل محكمة جزئية  2004لسنة  10و نافي، كما توجد دوائر مصر، وتوجد محكمة أسرة داخل   ةاست

                                                            
4 http://scharee.com/?p=6033 



ل  نافمتخصصة داخل  ا القانون  محكمة است ام محاكم الأسرة ( الأحوال ال يج .  5)للنظر  الطعون ع أح
نص قانون محكمة الأسرة ع  صية، حيث تصبح  اختصاصو ا  نظر جميع مسائل الأحوال ال محاكم الأسرة دون غ

ا فيما يتعلق بالطلاق أو التطليق ودعاوى  ن دون غ ا من أحد الزوج محكمة الأسرة مختصة بنظر أول دعوى ترفع إل
ا، سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وكذلك حضا تھ وضمھ النفقات والأجور أو ما  حكم نة الصغ وحفظة ورؤ

اعات الأسرة  محاولة لعلاج بطء التقا . والانتقال بھ ومسكن حضانتھ لافات وال عمل محاكم الأسرة ع حل ا و
امل من العمل بالنظام القديم.  عد قرن  صية  اكم الأخرى, ولتحل محل محاكم الأحوال ال عددت  6أمام ا حيث 

اكم ال قديما صيةا انت تق  مسائل الأحوال ال ا سلطة ، ب  انت ل حيث خضع الأجانب للمحاكم القنصلية ال 
ذه المسائل، كما خضع مسلمو مصر  ن للمجالس المليةللمحاكم الشرعيةالفصل   ن من المصر  .، وخضع غ المسلم

تھ س عامَل بحسب ديانتھ أو ج ُ ل رد أن  ذه التعددية تقوم ع أنھ يحق ل انت الفكرة     7و

ل الأمد لسيناريو الثالث:ا نارو طو يح س ي ، ي صية مد ر قانون أحوال  يات تطو ل الفلسطي اختياري ل
اكم الشرعية لوا صية المطبقة  ا ن الأحوال ال ، يمكن العمل عليھ بالتوازي مع قوان ن بدون تمي ي فلسطي

سية. ا حيث والك نارو  توصي ذا الس نة سيداو ع  عتماد قانون ينص ع وجود نظام أوصت "با وقد نصت 
سمح بإجراء الزوا ي بديل  ي  الدولة الطرف.قانو صية  مع" بحيث يتم العمل ع جج المد ن الأحوال ال قوان

ية  ي قانون " واحد قانون  الفلسطي صية للأحوال موحداختياري  مد ن  ال وم يكرس" فلسط  بالدولة المواطنة مف
فاظ مع ب الديانات خصوصية ع ا ذا .والمذا ن ميع عامة قانونية مواد وضع خلال من يتم و  ومواد المواطن

ل خاصة قانونية ب او ديانة ل حيث أمذ ذا ن. و ا الانطلاق يتم مرتكزات ةارع القانون  ل ي:  م  الا
ا دون تمي او  لمرتكز الأول: افة أرا الدولة وع جميع مواطن وحدة القانون أي ان القانون يطبق فوق 

ن  ال م حقوق  ا م واجبات ول ن عل شمل مجموعة من المواطن ناء والتأكيد ع مبدا المواطنة ال  است

. ي والسيا  المد

ي:  ي أي ان القانون يالمرتكز الثا لف بالتعب عن إرادة الشعب وحدة المصدر القانو صدر من كيان وجسم م

و مصدر السلطات.  ون الشعب 

ن: المرتكز الثالث: ن القانون لصفة الشمولية وذلك ع مستو  تأم

ا المسائل ذات الصلة  المستوى الأول: ناء و مقدم ل العلاقات الاجتماعية دون است شمول القانون  يتعلق 

ي من الشمولية:بالعائلة وحقوق الافراد اما  ع ان القانون يجب ان يطرح مبادئ عامة قدر  ديؤك المستوى الثا

ش عن طرقة تحديد الأسس التطبيقي ك للمحاكم دور التفت نما ي ان ب   ة.الإم

ع: ستفيد الثانية من الأول  المرتكز الرا ن الدين والممارسة السياسية فلا يط الأول ع الثانية ولا  الفصل ب

 لتأييد سيطرة نظام ما او فئة ما ع البلاد.
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